
قرارات اللجان الضريبية لسنة 2021م

1

المفاتيح:

)VJ-2021-911( القرار رقم

 )V-2019-10988( الصادر في الدعوى رقم

ضريبــة القيمــة المضافــة - تقييــم نهائــي للفتــرة الضريبيــة ـ غرامــة الخطــأ ـ غرامــة تأخــر 
فــي الســداد ـ مــا يرتبــط بقــرار يأخــذ حكمــه.

الملخص: 

مطالبــة المدعــي بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن قــرار المدعــى 
عليهــا بشــأن التقييــم النهائــي للفتــرة الضريبيــة الخاصــة بالربــع الثانــي لعــام 2018م، - 
أســس المدعــي اعتراضــه علــى الاعتــراض علــى غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار وغرامــة التأخــر 
فــي الســداد الناتجــة عنــه – أجابــت الهيئــة بتمســكها بصحــة إجرائهــا - ثبــت للدائــرة وجــود 
مبيعــات لــم يتــم الإفصــاح عنهــا فــي الإقــرار الضريبــي، وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: 
ــة  ــرار المدعي ــا لإق ــى عليه ــل المدع ــن تعدي ــرار نتجــت ع يتضــح أنّ غرامــة الخطــأ فــي الإق
للفتــرة الضريبيــة الخاصــة بالربــع الثانــي لعــام 2018م؛ وبمــا أن غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار 
نتجــت عــن ذلــك فــإن مــا يرتبــط بــه يأخــذ حكمــه، وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث ثبــت صحــة 
ــاً وواجــب  ــار القــرار نهائي إجــراء المدعــى عليهــا - مــؤدى ذلــك: رد دعــوى المدعــي – اعتب
النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات 

ــة. الضريبي

المستند:

-	 المــادة )2( و)26/ فقــرة 1(، )42/ فقــرة 1(، )43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم )3839( وتاريــخ 

1438/12/14هـ.

-	 المــادة )14(، )2/56(، )1/64( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم )3839( وتاريــخ 

1438/12/14هـ.

-	 المــادة )8( و)15/ البنــد 2( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات 
الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـ..

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى  للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

القيمــة المضافــة فــي محافظــة جــدة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

فــي يــوم الخميــس بتاريــخ 2021/05/20م، اجتمعــت الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفات 
ومنازعــات ضريبــة القيمــة المضافــة فــي محافظــة جــدة، وذلــك للنظــر فــي الدعــوى 
المقامــة مــن )...( ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل وحيــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع 
-10988-V( النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة برقــم

2019( بتاريــخ 1920/09/15م.

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن المدعــي/ …، هويــة وطنيــة رقــم )…(، تقــدم بلائحــة 
دعــوى بصفتــه صاحــب / … ، ســجل تجــاري رقــم )…(، تضمنــت اعتراضــه علــى قــرار المدعــى 
عليهــا بشــأن التقييــم النهائــي للفتــرة الضريبيــة الخاصــة بالربــع الثانــي لعــام 2018م، وعلــى 

غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار وغرامــة التأخــر فــي الســداد الناتجــة عنــه.

 وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد مؤرخة في 2021/03/17م، 
جــاء فيهــا: »أولًا: الدفــوع الموضوعيــة: بنــد المبيعــات المحلية الخاضعة للضريبة بالنســبة 
الأساســية: قــدم المدعــي إقــراره الضريبــي للفتــرة الضريبيــة )الربــع الثانــي لعــام 2018م(، 
حيــث أدرج فــي البنــد محــل الاعتــراض مبلــغ وقــدره )89,820( ريــال، واســتناداً إلــى الفقــرة 
)1( مــن المــادة )26( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والتــي نصــت علــى: »1- للهيئــة 
إجــراء تقييــم ضريبــي للخاضــع للضريبــة بصــرف النظــر عــن الإقــرار الضريبــي المقــدم منــه.« 
والفقــرة )1( مــن المــادة )64( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
و التــي نصــت علــى أنــه: »للهيئــة إصــدار تقييمــاً لالتزامــات الشــخص الخاضــع للضريبــة 
بضريبــة القيمــة المضافــة لفتــرة ضريبيــة أو أكثــر،...« ونظــراً لمــا ورد فــي الفقــرة )2( 
ــي نصــت  ــة القيمــة المضافــة والت ــة لنظــام ضريب مــن المــادة )56( مــن اللائحــة التنفيذي
علــى: »يجــوز للهيئــة بالإضافــة إلــى الحقــوق الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة 
ــة يتــم  ــة مباشــرة بالضريب ــة معلومــات لهــا صل ــى أيّ الوصــول بشــكل مباشــر ومســتمر إل
الاحتفــاظ بهــا لــدى طــرف ثالــث.«، قامــت الهيئــة بالرجــوع لبيــان نقــاط بيــع المدعــي 
لــدى البنــك المركــزي الســعودي وإخضــاع المبالــغ التــي لــم يفصــح عنهــا لضريبــة القيمــة 
المضافــة وذلــك بقيمــة )928,013.34( ريــال. ليصبــح البنــد بعــد التعديــل )1,017,833.34( 
ــى  ــك اســتناداً عل ــة تتمســك بصحــة قرارهــا وذل ــى مــا تقــدم، فــإن الهيئ ــاءً عل ــال، وبن ري
المــادة )14( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والتــي نصــت علــى: 
ــة والنظــام فــي  ــق الاتفاقي ــراض تطبي ــة مــن النظــام ولأغ »دون الأخــال بالمــادة الثاني
ــي يقــوم بهــا أي  ــدات الســلع والخدمــات الت ــى كافــة توري ــة عل المملكــة، تفــرض الضريب
شــخص خاضــع للضريبــة فــي المملكــة،«. فضــاً عــن ذلــك قامــت الهيئــة بالتواصــل مــع 
المدعــي وطلبــت منــه تزويدهــا بالمســتندات النظاميــة المؤيــدة للإقــرار المقــدم ولكــن 
لــم يتــم التجــاوب مــن قبــل المدعــي، وبنــاءً علــى مــا تقــدم تــم فــرض غرامــة الخطــأ فــي 
تقديــم الإقــرار وذلــك اســتناداً علــى الفقــرة )1( مــن المــادة )42( مــن نظــام ضريبــة القيمــة 
المضافــة والتــي نصّــت علــى أنــه: »يعاقــب كل مــن قــدم إلــى الهيئــة إقــراراً ضريبيــاً خاطئــاً، 
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أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، أو قــدم أي مســتند إلــى الهيئــة يخــص الضريبــة 
المســتحقة عليــه ونتــج عــن ذلــك خطــأ فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحق، 
بغرامــة تعــادل )50%( مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة المحتســبة والمســتحقة.« ومــا يخــص 
غرامــة التأخــر فــي الســداد ، بعــد مراجعــة إقــرار المدعــي عــن الربــع الثاني لعــام 2018م تبين 
للهيئــة عــدم صحتــه، وهــذا مــا اســتوجب معــه تعديــل إقــرار المدعــي الضريبــي كمــا ذكــر 
ســالفاً، وهــو مــا نتــج عنــه وجــود اختــاف فــي قيمــة الضريبــة المســتحقة والتــي لــم تســدد 
فــي الميعــاد النظامــي، وبنــاءً علــى ذلــك، تــم فــرض غرامــة تأخــر فــي الســداد عــن الأشــهر 
ــا لأحــكام  ــا وذلــك وفقً ــم توضيحــه آنفً ــراض كمــا ت ــة محــل الاعت ــرة الضريبي اللاحقــة للفت
المــادة )43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة التــي نصــت علــى أنــه: »يعاقــب كل مــن 
ــة المســتحقة خــال المــدة التــي تحددهــا اللائحــة بغرامــة تعــادل )%5(  ــم يســدد الضريب ل
مــن قيمــة الضريبــة غيــر المســددة، عــن كل شــهر أو جــزء منــه لــم تســدد عنــه الضريبــة«. 
ثانيــاً: الطلبــات: بنــاءً علــى مــا ســبق فــإن الهيئــة تطلــب مــن اللجنــة الموقــرة الحكــم بــرد 

الدعــوى«.

الجلســة  افتتحــت  )2021/03/16م(،  الموافــق  )1442/08/03هـــ(  الثلاثــاء  يــوم  وفــي 
الأولــى، للدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة القيمــة المضافــة فــي 
محافظــة جــدة، والمنعقــدة عبــر الاتصــال المرئــي طبقــاً لإجــراءات التقاضــي المرئــي عــن 
بعــد؛ اســتنادًا علــى مــا جــاء فــي البنــد رقــم )2( مــن المــادة الخامســة عشــرة مــن قواعــد 
عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم 
)26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ؛ فــي تمــام الســاعة 6:20 مســاءً للنظــر فــي الدعــوى 
المرفوعــة ضــد هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، وبالمنــاداة علــى أطــراف الدعــوى 
ــة رقــم )…(  ــة وطني ــةً، وحضــر … )ســعودي الجنســية( بموجــب هوي حضــر المدعــي أصال
بصفتــه ممثــا للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بموجــب خطــاب التفويــض رقــم )...( وتاريــخ 
1441/05/19هـــ والصــادر مــن وكيــل المحافــظ للشــؤون القانونيــة، وبســؤال المدعــي 
عــن دعــواه أجــاب وفقًــا لمــا جــاء فــي اللائحــة المقدمــة للأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة 
والتمســك بمــا ورد فيهــا وبســؤال ممثــل المدعــى عليهــا عــن رده أجــاب بالتمســك بمــا 
جــاء فــي مذكــرة الــرد المودعــة بتاريــخ اليــوم وبالنظــر فــي ملــف الدعــوى تبيــن أن الدعــوى 
لــم تحــرر بالشــكل الصحيــح وفقــا لأحــكام المــادة الثامنــة مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل 
ــر  ــزام المدعــي بإعــادة تحري ــه قــررت ال ــاء علي ــة، وبن فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبي

دعــواه وتقــرر تأجيــل النظــر فــي الدعــوى.

الجلســة  افتتحــت  )2021/05/20م(،  الموافــق  )1442/10/08هـــ(  الخميــس  يــوم  وفــي 
الثانيــة، للدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة القيمــة المضافــة فــي 
محافظــة جــدة، والمنعقــدة عبــر الاتصــال المرئــي طبقــاً لإجــراءات التقاضــي المرئــي عــن 
بعــد؛ اســتنادًا علــى مــا جــاء فــي البنــد رقــم )2( مــن المــادة الخامســة عشــرة مــن قواعــد 
عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم 
)26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ؛، حضــر المدعــي أصالــة، وحضــر …، بصفتــه ممثــا للهيئــة 
العامــة للــزكاة والدخــل، وبســؤال المدعــي عــن دعــواه أجــاب وفقًــا لمــا جــاء فــي اللائحــة 
المقدمــة للأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة والتمســك بمــا ورد فيهــا وبســؤال ممثــل 
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المدعــى عليهــا عــن رده أجــاب بالتمســك بمــا جــاء فــي مذكــرة الــرد، وبســؤال طرفــي 
الدعــوى عمــا يــودان اضافتــه، قــررا الاكتفــاء بمــا تــم تقديمــه ســابقاً، وعليــه قــررت الدائــرة 

رفــع الجلســة للمداولــة، تمهيــداً لإصــدار القــرار.

الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــاع عل
1425/٠١/15هـــ وتعديلاتــه ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم 
ــخ 1425/٠٦/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى قواعــد إجــراءات عمــل  )1535( وتاري
اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/4/21هـــ، والأنظمــة 

ــح ذات العلاقــة.  واللوائ

عــي يهــدف مــن دعــواه إلــى المطالبــة بإلغــاء قــرار  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كان المُدَّ
المدعــى عليهــا بشــأن التقييــم النهائــي للفتــرة الضريبيــة الخاصــة بالربــع الثانــي لعــام 
2018م، وعلــى غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار وغرامــة التأخــر فــي الســداد الناتجــة عنــه، 
للفتــرة الضريبيــة الخاصــة بالربــع الثانــي لعــام 2018م، وحيــث إن هــذا النــزاع مــن النزاعــات 
الضريبيــة، فإنــه يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي مخالفــات 
ومنازعــات ضريبــة الدخــل بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ، 
وحيــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي صفــة، وخــال المــدة المقــررة نظامــاً، ممــا يتعيــن معــه 

ــول الدعــوى شــكلًا. ــرة قب ــدى الدائ ل

ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفيهــا بعــد 
إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا، ثبــت للدائــرة أنّ الخــاف يكمــن فــي 
مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار المدعــى عليهــا التقييــم النهائــي للفتــرة الضريبيــة الخاصــة 
بالربــع الثانــي لعــام 2018م، وعلــى غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار وغرامــة التأخــر فــي الســداد 

الناتجــة عنــه.

أولًا: فيمــا يتعلــق التقييــم النهائــي للفتــرة الضريبيــة الخاصــة بالربــع الثانــي لعــام 2018م، 
ــام 2018م  ــي لع ــع الثان ــع الخــاص بالرب ــاط البي ــى ســجل نق ــاء عل ــرة وبن ــت للدائ ــث ثب وحي
المرفــق فــي ملــف الدعــوى، وجــود مبيعــات لــم يتــم الإفصــاح عنهــا فــي الإقــرار الضريبــي، 
واســتناداً لمــا نصــت عليــه المــادة )2( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أنــه: 
“تفــرض الضريبــة علــى اســتيراد وتوريــد الســلع والخدمــات، وفقــاً للأحــكام المنصــوص 
عليهــا فــي الاتفاقيــة والنظــام واللائحــة.« كمــا نصــت المــادة )14( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أنــه: »دون الإخــال بالمــادة الثانيــة مــن النظــام 
ولأغــراض تطبيــق الاتفاقيــة والنظــام فــي المملكــة، تفــرض الضريبــة علــى كافــة توريــدات 
الســلع والخدمــات التــي يقــوم بهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي المملكــة، أو علــى تلــك 
التــي يتلقاهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي المملكــة فــي الحــالات التــي تطبــق فيهــا 
آليــة الاحتســاب )التكليــف( العكســي، وعلــى اســتيراد الســلع إلــى المملكــة«، الأمــر الــذي 

يتعيــن معــه لــدى الدائــرة رد اعتــراض المدعيــة فيمــا يتعلــق بهــذا الشــأن.   
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ثانياً: غرامة الخطأ في الإقرار: يتضح أنّ الخلاف يكمن في غرامة الخطأ في الإقرار الخاصة 
بالربع الثاني لعام 2018م، عليه نصت الفقرة )1( من المادة )42( من نظام ضريبة القيمة 
المضافة على أنه: »يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً خاطئاً، أو قام بتعديل 
إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه 
ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل )%50( 
المحتسبة والمستحقة«، وبعد الاطلاع على كامل ملف  الضريبة  بين  الفرق  من قيمة 
الدعوى؛ يتضح أنّ غرامة الخطأ في الإقرار نتجت عن تعديل المدعى عليها لإقرار المدعية 
للفترة الضريبية الخاصة بالربع الثاني لعام 2018م؛ وبما أن غرامة الخطأ في الإقرار نتجت 
المادة )42( من  الفقرة )1( من  يأخذ حكمه، فطبقًا لأحكام  يرتبط به  عن ذلك فإن ما 
نظام ضريبة القيمة المضافة فإن إجراء المدعى عليها صحيح، الأمر الذي يتعين معه لدى 

الدائرة رد اعتراض المدعية فيما يتعلق بهذا الشأن.

التأخر في السداد  أنّ الخلاف يكمن في غرامة  التأخر في السداد: يتضح  غرامات  ثالثاً: 
اللائحة  )59( من  المادة  )1( من  الفقرة  عليه نصت  لعام 2018م،  الثاني  بالربع  الخاصة 
التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه: »يجب على الشخص الخاضع للضريبة 
أن يسدد الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية كحد أقصى في اليوم الأخير من 
الشهر الذي يلي نهاية تلك الفترة الضريبية«، كما نصت المادة )43( من نظام ضريبة 
القيمة المضافة على أنه: »يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي 
تحددها اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء 
منه لم تسدد عنه الضريبة«، عليه فإن إجراء المدعى عليها صحيح، الأمر الذي يتعين معه 

لدى الدائرة رد اعتراض المدعية فيما يتعلق بهذا الشأن. 

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

1- رد دعــوى المدعــي فيمــا يتعلــق بالاعتــراض علــى قــرار المدعــى عليهــا بإعــادة التقييــم 
للفتــرة الضريبيــة محــل الدعــوى، لثبــوت صحــة قــرار المدعــى عليهــا. 

2- رد دعــوى المدعــي فيمــا يتعلــق بالاعتــراض علــى قــرار المدعــى عليهــا بغرامــة الخطــأ 
فــي الاقــرار، لثبــوت صحــة قــرار المدعــى عليهــا.

ــراض علــى قــرار المدعــى عليهــا بغرامــة التأخــر  3- رد دعــوى المدعــي فيمــا يتعلــق بالاعت
فــي الســداد، لثبــوت صحــة قــرار المدعــى عليهــا. 

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثــون يومــاً موعــداً 
لتســلم نســخة القــرار، وللدائــرة أن تمــدد موعــد التســليم لثلاثــون يومــاً أخــرى حســبما تــراه 
ــخ  ــي للتاري ــوم التال ــاً مــن الي ــن يوم ــال )30( ثلاثي ــب اســتئنافه خ ــوى طل ولأطــراف الدع
ــاً وواجــب النفــاذ بعــد  ــح نهائي ــراض يصب ــم الاعت المحــدد لتســلمه، وفــي حــال عــدم تقدي

انتهــاء هــذه المــدة.
م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


